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   الأمنمجلس     العامةالجمعية
  السنة الثامنة والستون    والستونالدورة السابعة 

       من جدول الأعمال٣٦البند 
        الحالة في الشرق الأوسط

 موجهة إلى الأمين العام من القائم       ٢٠١٣يناير  / كانون الثاني  ١٤رسالة مؤرخة       
   المتحدةبالأعمال بالنيابة للبعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم

تجــدون طيــه نــص رســالة بعثــت بهــا اليــوم إلى رئــيس مجلــس الأمــن لــشهر كــانون             
 بالاشــتراك مــع حكومــة كــل مــن إســبانيا، وأســتراليا، وإســتونيا، وألبانيــا،  ٢٠١٣ينــاير /الثــاني

ــدا، و   ــواي، وأيرلنـ ــدورا، وأوروغـ ــا، وأنـ ــال،   أوألمانيـ ــاراغواي، والبرتغـ ــا، وبـ ــسلندا، وإيطاليـ يـ
ــ ــدا، وتــونس، والجبــل الأســود، وجــزر كــوك،    وبلجيكــا، وبلغاري ا، وبنمــا، وبوتــسوانا، وبولن

وجزر مارشال، والجمهوريـة التـشيكية، وجمهوريـة كوريـا، وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية                
السابقة، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، والرأس الأخضر، ورومانيا، وسـاموا، وسـان مـارينو،             

ــشيل،   ــلوفينيا، وسيــ ــلوفاكيا، وســ ــا،   وســ ــبرص، وكرواتيــ ــدا، وقــ ــسا، وفنلنــ ــيلي، وفرنــ وشــ
ديفوار، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبيا، وليتوانيا، وليختنـشتاين، ومالطـة،           وكوت

وملـــديف، والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، ومونـــاكو، والنـــرويج،  
  ).انظر المرفق(اليونان والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، و

ــة        ــة الحالـ ــة الدوليـ ــة الجنائيـ ــالة مـــن مجلـــس الأمـــن أن يحيـــل إلى المحكمـ وتطلـــب الرسـ
  .٢٠١١مارس /الجمهورية العربية السورية اعتبارا من آذار في

وحيث إننا نعتقد بأن هذه الرسالة تهم جميـع الـدول الأعـضاء في الأمـم المتحـدة، فإننـا          
ثيقة من وثائق الدورة الـسابعة والـستين للجمعيـة العامـة في إطـار      نود طلب تعميمها بوصفها و  

  . من جدول الأعمال، ومن وثائق مجلس الأمن٣٦البند 
  غيربرتوماس  ) توقيع(

  القائم بالأعمال بالنيابة
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 الموجهـة إلى الأمـين العـام        ٢٠١٣ينـاير   / كانون الثاني  ١٤مرفق الرسالة المؤرخة        
  ة للبعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدةمن القائم بالأعمال بالنياب

  
أكتب إليكم بالاشتراك مـع حكومـة كـل مـن إسـبانيا، وأسـتراليا، وإسـتونيا، وألبانيـا،             

ــدا، و   ــواي، وأيرلنـ ــدورا، وأوروغـ ــا، وأنـ ــال،   أوألمانيـ ــاراغواي، والبرتغـ ــا، وبـ ــسلندا، وإيطاليـ يـ
ــدا، وتــونس،    ــا، وبنمــا، وبوتــسوانا، وبولن والجبــل الأســود، وجــزر كــوك،  وبلجيكــا، وبلغاري

وجزر مارشال، والجمهوريـة التـشيكية، وجمهوريـة كوريـا، وجمهوريـة مقـدونيا اليوغوسـلافية                
السابقة، وجمهورية مولدوفا، والدانمرك، والرأس الأخضر، ورومانيا، وسـاموا، وسـان مـارينو،             

ــبرص، وكروات    ــدا، وقــ ــسا، وفنلنــ ــيلي، وفرنــ ــشيل، وشــ ــلوفينيا، وسيــ ــلوفاكيا، وســ ــا، وســ يــ
ديفوار، وكوستاريكا، ولاتفيا، ولكسمبرغ، وليبيا، وليتوانيا، وليختنـشتاين، ومالطـة،           وكوت

وملـــديف، والمملكـــة المتحـــدة لبريطانيـــا العظمـــى وأيرلنـــدا الـــشمالية، ومونـــاكو، والنـــرويج،  
  .والنمسا، ونيوزيلندا، وهنغاريا، وهولندا، واليابان، واليونان

يــة المــستقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الــسورية، الــتي  لقــد ســبق للجنــة التحقيــق الدول  
ــاني      ــشرين الث ــت بالفعــل في ت ــم المتحــدة، أن وثق ــكلتها الأم ــوفمبر /ش ــود أنمــاط  ٢٠١١ن  وج

ــاء القـــسري، والتعـــذيب،    مـــن ــإجراءات مـــوجزة، والاعتقـــال التعـــسفي، والاختفـ ــدام بـ الإعـ
 عـــن قلقهـــا الـــشديد ذلـــك العنـــف الجنـــسي، وانتـــهاكات حقـــوق الطفـــل، وأعربـــت  في بمـــا
. ٢٠١١مـارس  /جرائم ضد الإنسانية قـد ارتكبـت منـذ بدايـة القلاقـل في البلـد في آذار                  أن من

ومنذ ذلك الحين، ما انفكت الحالة على أرض الواقع تزداد تأزّماً، حيث أصبح شـن الهجمـات             
  .على السكان المدنيين وارتكاب الفظائع أشبه بالمعيار السائد

ات الصلة التي اتخذها مجلس حقـوق الإنـسان، والنـداءات العديـدة             وكانت القرارات ذ    
التي وجهتها مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والبيان الختامي الصادر عـن فريـق               

، قـد شـددت    ٢٠١٢يونيـه   / حزيـران  ٣٠العمل من أجـل سـوريا، الـذي اجتمـع في جنيـف في               
 أن أخطـر الجـرائم في القـانون الـدولي            بـالغ  ضـوح  وبيّنـت بو   ، علـى المـساءلة    يـا قوتشديدا  كلها  

  .ينبغي ألا تفلت من العقاب
وإذ نسلّم بأن المساءلة هي مسؤولية وطنية في المقام الأول، وبـأن دور العدالـة الجنائيـة                   

الدوليــة تكميلــي، فإننــا نلاحــظ بأســف أن الجمهوريــة العربيــة الــسورية لم تــستجب حــتى الآن 
جهها المجتمع الدولي لكفالة المساءلة من خلال اتخـاذ إجـراءات وطنيـة             للدعوات المتكررة التي و   

يلزم أن تكون ذات مصداقية ومنصفة ومستقلة من أجل تقـديم جميـع مـرتكبي الجـرائم الخطـيرة       
  . سلام مستدام في سوريا ثمةأما إذا لم تتوفر المساءلة فلن يكون. المزعومة إلى العدالة
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أن مجلس الأمن يجـب أن يكفـل المـساءلة عـن الجـرائم الـتي               وإننا نعتقد اعتقادا راسخا ب      
ــسورية، وأن يرســل إشــارة         ــة ال ــة العربي ــا زالــت تُرتكــب في الجمهوري ــا ارتُكبــت وم ــدو أنه يب

ونظــرا إلى اختــصاص مجلــس الأمــن بموجــب نظــام رومــا       . واضــحة إلى الــسلطات الــسورية  
 المناسـب تـدابير موثوقـة لفـرض     الأساسي للمحكمـة الجنائيـة الدوليـة، ومـا لم تُتخـذ في الوقـت         

المساءلة ضمن الجمهورية العربية السورية نفـسها، فـإن الطريـق الأكثـر فعاليـة لـضمان المـساءلة             
  .في هذه الحالة الخطيرة سيتمثل في إحالة الحالة إلى المحكمة

 فإننا نطلب من مجلس الأمن التحرك بأن يحيل إلى المحكمة الجنائية الدوليـة الحالـة        ،ولذا  
 دون استثناءات وأيـا كـان الجنـاة         ٢٠١١مارس  /في الجمهورية العربية السورية اعتبارا من آذار      

وينبغــي للمجلــس، علــى أقــل تقــدير، أن يبعــث برســالة لا لــبس فيهــا يحــث فيهــا    . المزعومــون
الــسلطات الــسورية وجميــع الأطــراف الأخــرى علــى أن تحتــرم بــشكل كامــل حقــوق الإنــسان  

لي الإنساني في التراع الدائر حاليا، وأن يعلن عن اعتزامه إحالة الحالـة إلى              الدولية والقانون الدو  
ــساءلة تتـــسم بالمـــصداقية والإنـــصاف      ــة مـ ــا لم تؤســـس في الوقـــت المناســـب عمليـ ــة مـ المحكمـ

  .وإننا نعتقد أن مثل هذا التحذير سيكون ذا أثر رادع هام. والاستقلالية
ــة، أ       ــس، إذا تمــت الإحال ــن المجل ــوارد   ونطلــب كــذلك م ــل الم ــشكل كام ن يخــصص ب

اللازمة وأن يوفر دعمه الدبلوماسي لأي جهود لاحقـة مـن أجـل التحقيـق في الجـرائم وتيـسير                    
  .تنفيذ أوامر القبض التي يُحتمل صدورها

  
  غيربرتوماس  ) توقيع(

  القائم بالأعمال بالنيابة
  البعثة الدائمة لسويسرا لدى الأمم المتحدة
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